
 
 

 

  

  أ�مانة العامة
  اعتذار 

تم نشر مسودة لبيان غير �ائي للأمانة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذ نعتذر عن هذا الخطأ فإن البيان 

  :  ي للأمانة العامة هو الآتيالذي يمثل الموقف الرسم

  

  2018 دجنبر 10ه الموافق  1440 ربيع الثاني 02: الر�ط في

  يانــــــــــــــــبـــــــــــــــ

الدكتور عبد  كمة الاستئناف بفاس بمتابعةمحلدى  غراب شديد قرار قاضي التحقيق�ستفي حزب العدالة والتنمية تلقينا 

العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنا�ت 

المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها �حكام �ائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة بنفس 

لاعتقال الدكتور  التحكميؤكد الطابع الإنصاف والمصالحة يقرار تحكيمي لهيئة  بصددهاوصدر ، 1993منذ سنة  به الشيء المقضي

في نفس  قرارا بحفظ شكاية تقدم �ا نفس الأطراف أصدرتلنيابة العامة أن لنفس ا قوبعد أن سب، عبد العالي حامي الدين

 من مبادئ اأساسي يضرب في العمق مبدأ وهو ما، صدر قرارا بعدم فتح التحقيقأالموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن 

  .ة البتسبقياستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ المحاكمة العادلة و 

لموضوع ها لبعد تدارسو  ،10/12/2018المنعقدة في اجتماع استثنائي يومه الإثنين  لحزب العدالة والتنميةإن الأمانة العامة 

  :يلي تؤكد على مامن جميع جوانبه، 

من  126لفصل �ائية ملزمة للجميع طبقا لقضائية أحكام شأنه صدرت في  سبق أناندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف  .1

 ،بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي بهالدعوى العمومية ط و سقعلى  قانون المسطرة الجنائية التي تنصمن  4والمادة  ،الدستور

كمة على جريمة يجوز تعريض أحد مجددا للمحا  لا نهإ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول 14وضدا على المادة 

 ؛منها بحكم �ائي سبق أن أدين أو برئ

العمق وتمس في الأحكام القضائية  وسيادة�دد استقرار  قواعد المحاكمة العادلة وسابقةببليغا ل مسا شكَّ قرار ال اهذ اعتبارها .2

 ؛ئيالأمن القض�



 
 

ل �ليوم مع الاحتفاصدوره عتبر هذا القرار الذي يتزامن وت ،الذي حققته بلاد� في مجال حقوق الإنسان�لتراكم  اعتزازها .3

 القواعد الأساسيةتكريس إلى  الحق والقانون، كما تدعودولة يمس بقواعد و ، المعاكس الاتجاهيسير في  االعالمي لحقوق الإنسان قرار 

 ؛وتحقيق الأمن القضائيللمحاكمة العادلة 

لإعلاء مبادئ  إلى نداءتضامن حزبي  مجرد يتجاوزتعتبر أن الأمر و المطلق مع الدكتور عبد العالي حامي الدين  تضامنها .4

 .الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون ولكافة، وتؤكد أن ملفه هو ملف للحزب ن وتحصين القضاءدولة الحق والقانو 

وتوفير الدعم والمساندة  ،تشكيل لجنة منبثقة عنها بر�سة الأخ المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراتهقرارها  .5

  .حامي الدين للأخ عبد العالي زميناللا
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